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   :تمهید

جل الدراسة في بعد التطرق لدراسة العقار الصناعي بصفة عامة و المنطقة الصناعیة بصفة خاصة نلخص 

صلب الموضوع و الفصل إلى إلقاء الضوء على  ف هذایهدهذا الفصل للوصول إلى مبتغى البحث إذ 

الخروج بنتیجة حول الدراسة السابقة برؤویة فیما تتمثل إشكالیة العقار الصناعي و كیف تؤثر على الإستثمار 

 .بصفة عامة و في منطقة الدراسة بصفة خاصة
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  :المشاكل المترتبة عن الإستثمار في العقار الصناعي.1

  :الإمتیازالعراقیل الإداریة و التباطؤ في منح عقد .1.1

یعاني المستثمر من عدة عراقیل إداریة و تباطؤ في دراسة طلبات الإستفادة من الأملاك الوطنیة الخاصة 

بموجب عقد الإمتیاز، مما یؤخر عملیة إنجاز المشروع الإستثماري، تتمثل أساسا في مقررات التخصیص 

التصرفات الواردة على العقار الصناعي  التي لا ترقى لدرجة العقد الرسمي بما یخالف الشكلیة اللازمة في

  .مما یعطل عملیة إنطلاق المشاریع الإستثماریة

أو صدور تعلیمة من وزیر المالیة لتجمید منح الإمتیاز بالتراضي لحدوث تجاوزات كما نتج عن تجمید 

عالقة كون تعطل بعض الملفات ال 04-08إجراءات التنازل بعد وضع نظام لعقد الإمتیاز بموجب الأمر رقم 

المستفدین یرفضون صیغة منح الإمتیاز غیر قابل للتنازل مما أدى إلى عدم إنطلاق المشاریع المزمع 

  .إنجازها في غیاب سندات الملكیة

  :المنازعات في قرار رفض منح الإمتیاز.2.1

ر إداري في الصریح بالإستثمار و طلب الإمتیاز من المستثمر، یتم منح الإمتیاز عن طریق قرا بعد إیداع

یوم من تاریخ إیداع الطلب، غیر أنه قد یحدث أن لا ترد هذه الوكالة على طلب المعني بالإمتیاز  30أجل 

في الآجال المحددة أو ترد علیه بالرفض و في هذه الحالة یمكن للمستثمر أن یرفع طعنا إداریا في قرار 

مة، و الذي یجب علیه الفصل في هذا الطعن الوكالة بالرفض لدى السلطة الوصیة علیها و هي رئیس الحكو 

یوم بموجب قرار إداري، غیر أن القرار الإداري الصادر عن رئیس الحكومة غیر قابل للطعن  15في أجل 

قضائیا فیه على إعتبار أن هذا القرار سیادي، و هذا الأمر كان یشكل عائقا كبیرا أمام المستثمرین الذین تم 

و هذا ما یدفع بقیة المستثمرین إلى عدم المخاطرة بأموالهم و جهدهم و وقتهم  رفض طلبهم بمنح الإمتیاز،

  .في الإستثمار
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  :سحب عقد الإمتیاز.3.1

قد یسحب العقد بدون تعویض في حالة عدم إحترام المستثمر لرخصة البناء، و في حالة عدم قیام المستفید 

ل للمؤسسة المسؤولة الحق في سحب هذه بإنجاز مشروعه الإستثماري في المدة المحددة له مما یخو 

الإمتیازات أو في حالة عدم تنفیذ المستثمر للإلتزامات المحددة في دفتر الشروط بموجب قرار إداري، غیر 

أنه لا یمكن أن تسحب هذه الإمتیازات إذا أثیت المستثمر حالة القوة القاهرة في عدم تنفیذ إلتزاماته و إنجاز 

  . مر في هذه الحالة تدخل القضاءالمشروع، و یستدعي الأ

كما یتم فسخ العقد في حالة التأجیر الثانوي أو التنازل عن حق الإمتیاز دون موافقة الوكالة الوطنیة *

للوساطة و الضبط العقاري و إدارة أملاك الدولة على ذلك بصفة كتابیة و صریحة ، و في حالة إستعمال 

 إمتیازها لأغراض غیر تلك التي منح من أجلها عقد الإمتیاز كتغییرالقطع الأرضیة أو جزء منها و الممنوح 

النشاط المتفق علیه في دفتر الشروط ، و بالتالي یتم فسخ عقد الإمتیاز بقوة القانون و بصفة فوریة من 

  .الإدارة و دون إتباع الإجراءات القضائي

تقوم نزاعات في حالة عدم قیام أجهزة كما قد  :سییر بتنفیذ التهیئةفي حالة عدم قیام أجهزة الت.4.1

و حالات أخرى   شغال التهیئة والتجهیز،أوبالتالي عدم قیامها ب نشر رخصة التجزئة، ستخراج أوإب سییرالت

النظر عن الأسباب العملیة  ضبغ تتمثل عدم تنفید برامج التهیئة بالرغم من وجود إتمام الدراسات اللازمة و

، و بالتالي یجد المستثمر نفسه عاجز عن دخل فیها نیللمستثمر ك و التي لیس ذل إلىالمؤدیة  التقنیة أو

الشروع في العملیة الإستثماریة إلى أجل غیر مسمى في إنتظار المؤسسة المسؤولة عن تنفید برامج التهیئة 

 .بإتمام عملها

  :العقار الصناعي كتسابإفي حالة عدم .5.1

العقارات والتي كانت  اكتساب أجهزة التهیئة أو مؤسسات التسییر لبعضوقد یثار النزاع بشدة في حالة عدم  

العقارات وبصدور التعلیمة الوزاریة المتعلقة  تعود ملكیتها للخواص وهذا ما حال دون ملكیة المؤسسات لهذه



مشاكل العقار الصناعي و تأثیرها على الإستثمار.....................الفصل الرابع  

 

 
76 

العقاریة من قبل  الأوعیةبكیفیات وشروط تطهیر العقار الصناعي أكدت على وجوب اكتساب ملكیة 

 :التهیئة والتسییر بعقد رسمي قبل القیام بالإلتزام بأي عقد و في هذه الحالةمؤسسات 

إن مالكي هذه العقارات من الخواص كانوا یرفضون بیعها بالتراضي لهذه الأجهزة وهنا بإمكان المؤسسات  

المهیئة و المسیرة  و عن طریق الوالي المكلف بتطبیق المخطط التوجیهي للتعمیر و الذي تقع المنطقة 

عامة مع تعویض المالكین تعویضا الصناعیة في إطاره، والمباشرة في تطبیق إجراءات نزع الملكیة للمنفعة ال

 .عینیا أو نقدیا، ومن هنا تكتسب المؤسسات هذه العقارات ثم تقوم بإعادة بیعها لفائدة المتعاملین

 :حالة مسؤولیة المتعامل عن الأضرار التي یوقعها.6.1

 تكون هذه الأضرار ناتجة بسبب الأشغال التي یقوم بها المستثمر، أو كل من یعمل بإذنه

  قاول، فتلحق هذه الأضرار مثلا بالطرقات داخل المنطقة، أو بشبكة التهیئة العامة المقامة من طرفكالم

 .أجهزة التهیئة، فطبقا للقواعد العامة فإن التعویض یكون كاملا وعلى عاتق المستثمر وحده 

یكون لمالكي هذه التعویض  متدت الأضرار إلى التجزئات الأخرى فإنإ ذا كانت المسؤولیة غیر محدودة، و و إ

  .التجزئات طبقا للقواعد العامة للقانون دائما

  :في بعض الحالات يعدم الإنتفاع بحق القرض البنك.7.1

رهن الحق العیني  ن المشرع قد خول لصاحب حق الامتیازفإ08-04  الأمرمن 11 طبقا لنص المادة

مما قد یؤدي إلى وجود مشاكل في هذا  العقاري الناتج عن الامتیاز ،هنا یظهر الاختلاف بین التشریعات

المال المرهون مما یصح التعامل فیه بالمزاد العلني، وهنا نصطدم  إلى هذا یشترط أن یكون بالإضافةالمجال 

 ترفض قبول طلب قرض المستثمر الذي یقدم الحق العیني العقاري الناتج عن بواقع أن البنوك

  .بیعه بالمزاد العلنينه لا یمكن لأمتیاز كضمان أي رهن رسمي الإ

و نشیر أن هناك منازعات أخرى مثل المنازعات المتعلقة بعدم تجدید عقد الإمتیاز و رجوع الإدارة في *

منحه مدام المنح مؤقت، أو المنازعة في دفع الإتاوة أو في الإستفادة من التخفیضات على سعرها لاسیما بعد 
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 و لا یمكن حصر كل هذه المشاكل و التخفیضات،المحددة لهذه  2011صدور قانون المالیة لسنة 

  .المنازعات و لكن حاولنا بقدر إطلاعنا الإلمام بأهمها

  :أوماش المشاكل التي واجهت المستثمرین بالمنطقة الصناعة.2

نفسر تأخر  تسجیل تشهییر العقود ووجود ملفات بدون عقود إلى صعوبة و  :المجمدة  وضعیة المشاریع*

الإداریة مما یؤدي إلى إستغراقها لوقت طویل أو طول مدة رد الهیئات المكلفة بتخصیص  تعقید الإجراءات

  .العقار الصناعي

  و السبب الثاني توقف عملیات تسلیم عقود البناء نظرا لعدم إتمام عملیة التهیئة    

الصناعیة أن یتضح من خلال المخططات الموضحة للمنطقة عدم إتمام التهیئة المتمثلة في الشبكات *

و ذلك لعدم توفر غلاف مالي كاف بجمیع أنواع الشبكات إلا أنها لا تؤدي  دورها   المنطقة مغطات

وصیل المیاه الصالحة للشرب التي لابد من وجود أو برمجة مخزن میاه بالقرب من المنطقة و هذا حاجز تك

جدون بالمنطقة عناء تدبیر كل ما یحتاجه یقف أمام المستثمرین لمزاولة نشاطهم إذ یتكبد المستثمرون المتوا

المصنعة، و هذا یؤثر بشكل سلبي على العملیة الإستثماریة إذ یجد المستثمر نفسه أمام خسائر فادحة جراء 

   .، إذ لا دخل للمستثمر في عجز الهیئات المسیرةالقیام بأعمال إضافیة لضمان سیرورة مشروعه

  .یترتب توقف مشاریع الاستثماریة زیادة في نسبة البطالة طقةعدم السیر الحسن للمشاریع داخل المن*

  :   بتاریخ تم التخلي عن اللجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة الإستثمار و ضبط العقار  *

سنوات من تأسیسها وبالتالي التوقف عن عملیة توزیع الأراضي في  5بعد مدة دامت  2015 جویلیة 23 

و هذا كان السبب في تجمید  عدم وضع أي لجنة مانحة للقطع محل الإستثمار المنطقة الصناعیة و

، إذ نجد إستیاء و تذمر من طرف الراغبین في الإستثمار بحجة رفض منح الإستثمار في المنطقة الصناعیة

على مستوى الولایة و تسبب  القطع الأرضیة وفق قرار وزاري دون أدنى تفسیر من طرف مدیریة الصناعة
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تعطیل العملیة الإستثماریة و لم تسوى الوضعیة لحد الآن و یمكن القول عدم توفر العقار الصناعي رغم في 

 .وجوده أو بعبارة أخرى تجمید إستغلال العقار الصناعي و تعطیل الإستثمار

و بالتالي تخوف بقیة الراغیبین في الإستثمار من التقدم برؤیة ما یعانیه بقیة المستثمرین النشطین بالمنطقة *

و هذا لا یخدم المنطقة بل یؤثر  توجههم للبحث عن مناطق صناعیة مهیئة تخدم مصالحهم بشكل أفضل

، و بدل تحفیز و جذب المستثمرین نجد أنفسنا أمام تنفیرهم بخلق حواجز تعیق إستثماراتهم من سلبا علیها

  .البدایة

مستحقیها فالمناطق الصناعیة مخصصة للمشاریع تسلیم بعض التحصیصات في المنطقة الصناعیة لغیر *

و بهذا نزع حق  الكبرى فالكثیر من المشاریع كان لابد أن تكون داخل مناطق النشاط بدل المناطق الصناعیة

الإستثمار في هاته المنطقة من مستحقیه و هذا یؤثر على الإستثمار من الناحیة النوعیة فالمنطقة مخصصة 

 .وطني لا بعد محلي فحسب لمشاریع كبیرة ذات بعد
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  :خلاصة

نها بعد التعرف على المشاكل التي تعاني میعتبر هذا الفصل آخر فصول الدراسة و حوصلة كل الفصول ف

المنطقة الصناعیة نتمكن من إستخلاص إشكالیة العقار الصناعي و تأثیرها على الإستثمار و الوصول إلى 

 . عیة الحالیةهدف الدراسة لمحاولة تحسین الوض




